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المساواة في الأجور - دلیل تعریفي ۸۸
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المساواة في الأجور - دلیل تعریفي ۹۰

ما نوع المؤسسات التي ینبغي إنشاؤھا أو تفعیلھا؟  .۱
توخیاً للفعالیة في ضمان وتشجیع المساواة في الأجور، لا بد من أن تعمد الحكومات، 
بالتشاور مع الشــركاء الاجتماعیین، إلى استحداث مؤسسات ملائمة تكون مسؤولة 

عن إحقاق المساواة في الأجور. 

الإدارات الحكومیة(أ) 

في العدید من البلدان، تكُلفّ الوزارات المعنیة بشــؤون الاستخدام والعمل بمسؤولیة 
تعزیز ورصد وتنفیذ القوانین واللوائح المتعلقة بالمســاواة في الأجور. وفي التقاریر 
التي ترفعھا بشــأن تطبیق الاتفاقیة رقم ۱۰۰، تشیر العدید من الحكومات إلى دائرة 
تفتیــش العمــل باعتبارھا المؤسســة الوطنیة المســؤولة عن رصــد وتنفیذ الأحكام 
القانونیة الخاصة بالمساواة في الأجور (أنظر أدناه). وعندما تتعامل إدارات مختلفة 
مع شــؤون المســاواة والمســاواة في الأجور، لا بــد من تشــكیل مجموعات العمل 

المشتركة بینھا أو غیرھا من آلیات التعاون بین الوزارات المعنیة.  

المؤسسات المعنیة بحقوق الإنسان والمساواة(ب) 

تقع مســاواة العمال والعاملات في الأجر في صمیم المســاواة بین الجنسین وحقوق 
الإنســان. بالتالي فإن المؤسســات الوطنیة المعنیة بالمســاواة أو بحقوق الإنسان في 
وضع یمكّنھا النھوض بالمســاواة في الأجور، ولا ســیما عندما تنطوي التشریعات 
التــي تشــرف علیھا علــى أحكام متعلقة بالمســاواة في الأجور، كمــا ھي الحال في 
المملكة المتحدة وكندا وأســترالیا. في معظم الأحیان، إن تلك المؤسســات الوطنیة 
أقدر على تطویر كفاءات متخصصة في ھذا المجال بالمقارنة مع ســائر المؤسسات 
العامــة. وتخصّصھا في مجال الترویج والحمایة یخولھا اعتماد نھج متعددة لمعالجة 

المساواة في الأجور، منھا الأبحاث والمشورة والوساطة.

في الكثیر من الأحیان، تعُنى تلك المؤسسات المتخصصة بجملة أمور منھا- 

نشر المعلومات وتوعیة الرأي العام؛ 

تقدیم المشــورة للجھات المعنیــة كمنظمات العمال وأصحاب العمل وغیرھا من  
المؤسسات؛

التحقیق في الشكاوى والوساطة والبت فیھا؛ 
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إعداد الدراسات والدراسات الاستقصائیة والأدوات العملیة؛ 

رفع التوصیات للحكومة بشأن القوانین والسیاسات؛ 

رصد تنفیذ المعاھدات الدولیة. 

المحاكم والھیئات القضائیة(ج) 

إن المحاكم وسائر الھیئات القضائیة قادرة على تعزیز وحمایة حق العمال والعاملات 
فــي أجر متســاو عن عمل ذي قیمة متســاویة. فھي تنصف الذیــن انتھكت حقوقھم، 
كمــا تحدد ما یمكن اعتباره أجرًا متســاویاً من عدمــھ. بالإضافة لإصدار القرارات 
النافذة في الشــكاوى الفردیة أو الجماعیة، تســھم مجموعة القــرارات القضائیة في 
فھــم التشــریعات أو الاتفاقات وتطبیقھا بصورة أفضــل. لطالما لعبت المحاكم دورًا 
محوریاً في العدید من البلدان حیث حرصت على تطبیق التشریعات والاتفاقات بما 

یتفق مع مبدأ المساواة في الأجور كما نصت علیھ الاتفاقیة رقم ۱۰۰.

تلاحظ لجنة الخبراء أن ”التقدم الذي حققتھ بعض البلدان في تطبیق المساواة في الأجور یعود إلى 
التفسیر القضائي أكثر منھ إلى العمل التشریعي. فبالاستناد إلى أحكام دستوریة أو قانونیة شاملة 
حیناً وضیقة حیناً آخر، أدت المحاكم في عدد من الأنظمة القضائیة إلى تطویر مفھوم ”المساواة 

في الأجور“ والتعریف بمفھوم ”الأجر“ بما یتفق مع الاتفاقیة رقم ۱۰۰“.۷٤
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المساواة في الأجور - دلیل تعریفي ۹۲

إنشاء محكمة مختصة بالمساواة في الأجور 
عن طریق اتفاق جماعي: الدانمرك

في شھر شباط/فبرایر ۲۰۱۰، اتفق الشركاء الاجتماعیون في قطاع الصناعة 
في الدانمرك على تجدید الاتفاق الجماعي الساري على قطاع الصناعات 

التحویلیة. وسرعان ما أبرمت على إثره اتفاقات جماعیة مماثلة في قطاعات النقل والبناء 
والتنظیف. عكس الاتفاق آثار الأزمة الاقتصادیة وتضمن عناصر مبتكرة، منھا إنشاء 

محكمة مختصة في المساواة بین الأجور یرأسھا قاض من محكمة العمل، تنظر في جمیع 
المنازعات المتعلقة بالمساواة في الأجور. تقوم أبرز منظمات العمال وأصحاب العمل 
بتعیین أعضاء المجلس. وتغطي المحكمة جمیع القطاعات الممثلة في تلك المنظمات، 

ولیس فقط قطاع الصناعات التحویلیة.

بالتالي یتعین على أي ھیئة قضائیة تعُنى بالمساواة في الأجور أن تكون في متناول 
جمیــع العمال، إن من حیث مصداقیتھا أو كلفة اللجوء إلھا أو مكان تواجدھا. ولا بد 

أن یعي جمیع العمال حقوقھم وإجراءات تقدیم الشكاوى المتاحة لھم.

الھیئات الثلاثیة(د) 

إن الھیئــات والآلیــات الوطنیــة الثلاثیة المخصصة للمشــاورات قــادرة على جعل 
المســاواة في الأجور موضوعًا تعالجھ القوانین والسیاســات الوطنیة، وعلى تعزیز 
التدابیر العملیة من ضمن الاتفاقات الجماعیة وعلى مســتوى المنشــأة. ویمكن البدء 
بمناقشة تطبیق الاتفاقیة رقم ۱۰۰ والنظر في الملاحظات العالقة الصادرة عن لجنة 
الخبراء. قامت بعض البلدان مثل ھولندا و الیابان بتشكیل مجموعات عمل مختصة 

بشؤون المساواة في الأجور.

وفي بعض الحالات، تتشــكل ھیئات ثلاثیة لتســویة المنازعات المتعلقة بالمســاواة. 
فقانون المســاواة في الاســتخدام والتوفیق بین العمل والعائلة الصادر عن جمھوریة 
كوریا ینشــئ آلیة لتســویة المنازعــات عن طریق مجالس ثلاثیــة للمظالم في مكان 

العمل.

الحاجة إلى الخبرات(ه) 

ســواء أسُندت مسؤولیة تطبیق وتنفیذ تشریعات المساواة في الأجور لإدارة حكومیة 
أو محكمــة أو ھیئة متخصصة في شــؤون المســاواة أو حقوق الإنســان، من المھم 
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تزوید المســؤولین فیھــا بالخبرات الفنیة، خاصة أولئــك المعنیین بوقایة المنازعات 
وتسویتھا. فقد أظھرت التجارب في عدد من البلدان أھمیة استحداث مراكز التنسیق 
والوحــدات الخاصة والھیئات القضائیة المتخصصة القــادرة على تطویر الخبرات 

ونقلھا وصونھا في مجال التكافؤ والمساواة في الأجور.

في أیرلندا، یمكن رفع الشكاوى بشأن المساواة في الأجور أمام محكمة المساواة التي أنشأھا 
قانون المساواة في الاستخدام. ویلقى المسؤولون الذین یحققون في تلك القضایا التدریب الملائم 

على الأسالیب الموضوعیة لتقییم الوظائف.

ینص قانون مساواة العمال والعاملات في الأجر في إسرائیل على تعیین خبراء في  تقییم 
الوظائف من قبل محكمة العمل، بناء على طلب أي من الفریقین، لإعطاء رأي حول ما إذا كانت 

فئات الأعمال المتنازع علیھا متساویة في القیمة أم لا.

ما نوع الإجراءات اللازمة للرصد والتنفیذ؟  .۲
یمكن تحقیق الرصد والتنفیذ الفعلي لتشریعات المساواة في الأجور عن طریق جملة 

إجراءات تشمل -

وقایة المنازعات الفردیة والجماعیة وتسویتھا، مما یعني، بالترتیب التصاعدي،  
(۱) المصالحة أو الوساطة لمساعدة الأطراف على تسویة النزاع بأنفسھم؛ (۲) 
التحكیم، بموجب قرار یصدر عن طرف ثالث مستقل؛ (۳) إصدار حكم قضائي 

عن محكمة أو ھیئة قضائیة.

إجراءات إداریة على غرار تفتیش العمل، وتسجیل أو تمدید الاتفاقات الجماعیة،  
والامتثال للعقود. قد تنطوي الإجراءات الإداریة على بعض الشروط للتحقق من 

التقید بالتشریعات ذات الصلة.

إجراءات لتحدید الحد الأدنى للأجور،  تفرض التقید بالإنصاف في الأجور. 

عملیــات التدقیــق الاختیاریة التــي یجریھا صاحــب العمل لتحدید مــدى تقیده  
بالتشریعات ورفع التقاریر بھذا الشأن. 

مــن الوســائل الأخرى الكفیلــة بتعزیز عملیة رصد التشــریعات وإنفاذھا، إشــراك 
الخبراء المســتقلین فیھا على غرار الشھود الخبراء، والوسطاء، وجھات الاتصال، 

والمدربین، ناھیك عن ضرورة توخي الشفافیة.
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تجــدر الإشــارة أیضًا إلى أن غیاب الدعاوى بشــأن المســاواة فــي الأجور لا یعني 
بالضرورة غیاب اللامســاواة فــي الأجور، بل یعني أحیاناً غیــاب الإطار القانوني 
الملائم لرفع الشــكاوى وغیاب الوعي للحقوق والإجراءات ذات الصلة، أو صعوبة 

الوصول إلى إجراءات تقدیم الشكاوى.

ما ھو دور تفتیش العمل؟  .۳
على الرغم من أن الكثیر من الدول الأعضاء تفید منظمة العمل الدولیة بأن خدمات 
تفتیش العمل لدیھا مســؤولة عن تطبیق مبدأ المســاواة في الأجور، لا یلعب تفتیش 
العمــل دورًا كبیــرًا عملیاً في تعزیز وحمایة حق المســاواة فــي الأجور. ففي غالب 
الأحیان، یقُلل من شــأن القدرات التي یختزلھا تفتیــش العمل في ھذا المجال، والتي 
تســتحق اھتمامًــا خاصًا. فنظــم تفتیش العمل أساســیة لإدارة العمل فــي أي بلد في 
العالم، وبالتالي لا غنى عنھا في الاســتراتیجیات الوطنیة الرامیة لتحقیق المســاواة 

في الأجور.۷٥

ما ھي میزات وقدرات تفتیش العمل في تحقیق المساواة في الأجور؟

عــادة، تقع الأحــكام القانونیة المتعلقة بالأجــر والتمییز، بما فیھــا تلك المتعلقة  
بالمساواة في الأجور، ضمن اختصاص مفتشیة العمل.

یمتاز مفتش العمل بحق الدخول إلى مكان العمل والإطلاع على معلومات تتعلق  
بأجور العمال والعاملات.

إن مفتش العمل قادر على التحرك عند تلقي الشكاوى أو التقاریر، وعلى معالجة  
الإشــكالیات المطروحة بشأن المســاواة في الأجور عند القیام بزیارات التفتیش 

الروتینیة.

إن خدمات تفتیش العمل قادرة على تحسین الامتثال للقوانین عن طریق التوعیة  
بوســائل عدیدة، منھا منظمات العمال وأصحاب العمل، وتوفیر المشــورة الفنیة 
حول ھذا الموضوع على مســتوى المنشأة، مثلاً من ضمن خطط المساواة التي 

تعتمدھا المنشأة.

إن مفتــش العمل قادر على فرض العقوبات، بما فیھا الغرامات، ورفع الدعاوى  
القضائیة أو المساعدة أو التدخل في الدعاوى التي یرفعھا كل من یدعي بتعرّضھ 

للامساواة في الأجر.
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لا شــك أن مفتشي العمل قادرون على المســاھمة مساھمة فعالة في تعزیز وضمان 
المســاواة في الأجور، عندما تنص مســؤولیاتھم صراحة علــى ذلك وعندما یتلقون 

التدریب الملائم ویكتسبون القدرات الفنیة اللازمة.

یمكن اتخاذ جملة من التدابیر لتمكین مفتشــیات ومفتشــي العمل من تعزیز وضمان 
المساواة في الأجور، منھا -

تعیین الرجال والنساء في مفتشیة العمل. 

توفیر التدریب المتخصص لمفتشــي العمل على شــؤون المســاواة في الأجور،  
منھا التقییم الموضوعي للوظائف.

توفیر الأدوات والمنھجیات التي تساعد على إجراء التفتیش للتحقق من المساواة  
في الأجور وتقدیم المشورة الفنیة للعمال وأصحاب العمل ومنظماتھم.
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المساواة في الأجور - دلیل تعریفي ۹٦

إنشــاء الوحدات المتخصصة أو مراكز التنســیق المعنیة بالمســاواة في الأجور  
ضمن مفتشیة العمل.

تفعیل مشاركة ممثلي العمال في عملیات التفتیش. 

جمــع البیانــات الإحصائیة حــول عدد الدعاوى المرفوعة بشــأن المســاواة في  
الأجور وطبیعتھا والنتائج التي تفضي إلیھا.

إدراج قسم مخصص للمساواة بین الجنسین، ومن ضمنھا المساواة في الأجور،  
من ضمن القائمة المرجعیة لزیارات التفتیش وتقاریر التفتیش السنویة.

الحــرص علــى التعاون الوثیق لدوائــر تفتیش العمل مع المؤسســات المختصة  
المعنیة بالمساواة أو بحقوق الإنسان.
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أمثلة عن التدابیر المستعملة لمساعدة مفتشي العمل 
في مجال المساواة في الأجور

في بلجیكا، تعینّ مفتشیة العمل مفتشین مختصین في شؤون التمییز، وقد أعدت 
مواد تدریبیة حول ھذا الموضوع بالتعاون مع الھیئة الوطنیة المعنیة بالمساواة: 

”مركز تكافؤ الفرص ومكافحة التمییز“.

أصدرت وزارة العمل في الجمھوریة التشیكیة تعلیمات إجرائیة موجھة لمفتشي العمل حول 
تكافؤ الفرص بین الجنسین. وھي توفر الإرشادات حول كیفیة إجراء التفتیش للتقصي عن 

المساواة بین الجنسین. وصدر مستند إضافي یساعد على تقییم الوظائف، للتحقق من دفع أجر 
متساو عن العمل المتساوي القیمة.

شكّلت مفتشیة العمل في السلفادور وحدة متخصصة في شؤون النوع الاجتماعي ومكافحة 
التمییز.

في كینیا، یستعین مفتشو العمل باستمارة معینة للكشف عن التمییز في مكان العمل، تتضمن أسئلة 
حول مساواة العمال والعاملات في الأجر.

في المغرب، أعدت وزارة التشغیل والتكوین المھني دلیلاً للمفتشین بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولیة، یشیر صراحة إلى ضرورة التقصي عن التمییز في الأجور بین العاملات والعمال الذین 

یؤدون عملاً متساوي القیمة عند معاینة شروط العمل والأجور.

في إسبانیا، منذ إصدار قانون المساواة، أعًدّت خطة لتفتیش العمل تشمل التدریب وقائمة مرجعیة 
وزیارات تفتیش للتحقق من حالات التمییز في الأجور.

لقد أعدت منظمة العمل الدولیة مواد تدریب على المساواة بین الجنسین مخصصة لمفتشي العمل، 
ھدفھا التوعیة حیال مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متساویة، وتیسیر 

عمل مفتشي العمل في التصدي للا مساواة في الأجور (أنظر الملحق الأول).

ما نوع الإحصائیات المطلوبة؟  .٤
لا بــد من تحلیل مراكز وأجور العمال والعاملات فــي جمیع الفئات الوظیفیة داخل 
القطاعات وفیما بینھــا، للإحاطة إحاطة تامة بفجوة الأجور بین العمال والعاملات. 
وتمھیدًا لجمع بیانات إحصائیة ملائمة تسمح بتحلیل اتساع فجوة الأجور وتطورھا، 
یحتاج العدید من البلدان إلى تضمین الأجور في المنھجیات المعتمدة لمســح الأســر 
والقــوى العاملة، والحرص على جمع معلومات عن الأجور تكون موزعة بحســب 
الجنس عند مســح المنشآت. وتلعب إدارات ومؤسسات الإحصاء الوطنیة المسؤولة 
عن جمع البیانات حول ســوق العمل والاســتخدام وسائر الشؤون ذات الصلة، دورًا 

مھمًا في توافر البیانات الإحصائیة الملائمة حول الأجور.
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في ملاحظة عامة حول الاتفاقیة رقم ۷٦،۱۰۰ حددت لجنة الخبراء نوع المعلومات 
الإحصائیة اللازمة لتقییم مدى تطبیق مبدأ المساواة في الأجور. وطلبت من الحكومات 

تضمین أكبر قدر ممكن من المعلومات الإحصائیة الموزعة بحسب الجنس في تقاریرھا، 
حول:

توزیع العاملین والعاملات في القطاع العام، في الخدمة العامة على مستوى الاتحاد   .۱
و/أو الولایة، وفي القطاع الخاص، على أساس المكاسب وساعات العمل (ساعات 
العمل الفعلي أو الساعات المأجورة)، على أن تكون البیانات مقسمة بحسب: (۱) 

فرع النشاط الاقتصادي؛ (۲) المھنة أو المجموعة المھنیة أو مستوى التحصیل 
العلمي/المؤھلات؛ (۳) الأقدمیة؛ (٤) الشریحة العمریة؛ (٥) ساعات العمل 

الفعلي أو الساعات المأجورة؛ وعند الاقتضاء، (٦) حجم المؤسسة و (۷) موقعھا 
الجغرافي؛ 

بیانات إحصائیة حول تفاصیل المكاسب (التي تبین طبیعة المكاسب مثل الأجر   .۲
أو الراتب الأساسي أو العادي أو الأدنى، وبدل الساعات الإضافیة وبدل المناوبة، 

والمكافآت والعلاوات والإكرامیات، وأجر الساعات التي لم یعملھا العامل) وساعات 
العمل (باعتبارھا ساعات العمل الفعلي أو المأجورة)، والمصنفة بحسب المتغیرات 

نفسھا المعتمدة لتوزیع الأجراء (البنود (۱) إلى (۷) من الفقرة (i) أعلاه). 

عند الإمكان، یجب أن تكون الإحصائیات حول متوسط المكاسب قائمة على أساس عدد 
ساعات العمل الفعلي أو الساعات المأجورة، مع شرح المفھوم المستخدم لساعات العمل. 

وعند إعداد البیانات المتعلقة بالمكاسب باعتماد أسس مختلفة (مثلاً المكاسب الأسبوعیة أو 
الشھریة)، ینبغي أن تغطي الإحصائیات حول متوسط ساعات العمل نفس الفترة الزمنیة. 

مثلاً، ینشر مكتب الإحصاء الأوروبي ”أوروستات“ معلومات إحصائیة حول فجوة 
الأجــور بین الجنســین في بلدان الاتحــاد الأوروبي.۷۷ وھو یعــرّف بفجوة الأجور 
باعتبارھا الفرق بین معدل المكاســب الإجمالیة بالســاعة للأجراء ومعدل المكاسب 
الإجمالیة بالســاعة للأجیرات، على شــكل نسبة مئویة من معدل المكاسب الإجمالیة 
بالساعة للأجراء. وتحصي الأرقام جمیع الأجراء والأجیرات ممن تتراوح أعمارھم 

بین ۱٦-٦٤ سنة ویعملون ۱٥ ساعة على الأقل في الأسبوع.



۹۹ القسم التاسع - مؤسسات وإجراءات الرصد والتنفیذ

۹
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التعلیقات الختامیة
.Equal Remuneration, General Survey, 1986, op. cit  ۷٤

مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة، حزیران/یونیو ۲۰۱۱، قرار بشأن إدارة العمل وتفتیش العمل، الفقرة ۲۲(۱۰)   ۷٥

من الاستنتاجات.

لجنة الخبراء، ملاحظة عامة حول الاتفاقیة رقم ۱۰۰، صدرت في ۱۹۹۹.  ۷٦

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics  ۷۷
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یقع مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متساویة في صمیم 
اختصاص المنظمة، باعتباره حقاً من الحقوق الأساسیة ومبدأ تأسست المنظمة على 
أساســھ. ومع العلم أن الإنصاف في الأجر یبقى محفوفاً بالتحدیات، غیر أن مختلف 
الأمثلة الواردة في ھذا الدلیل تظھر إمكانیة التقدم في ھذا الاتجاه وتطبیق ھذا المبدأ 

بوسائل عدیدة تناسب الظروف الوطنیة.

لــكلّ من الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل دور یؤدیھ في تطبیق الاتفاقیة 
رقم ۱۰۰ وتحقیق الإنصاف في الأجر. من جھة أخرى، یتوجب على منظمة العمل 
الدولیة مســاعدة الحكومــات ومنظمات العمال وأصحاب العمل في ســعیھا لتحقیق 

الحقوق الأساسیة.۷۸

إن المنظمــة قادرة على مســاعدة الحكومات والشــركاء الاجتماعییــن على تعزیز 
المساواة في الأجور وتحقیق الإنصاف في الأجور بطرق عدیدة منھا -

مساعدة ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل والحكومات على إدراك مفھوم  
المســاواة في الأجور بصــورة أفضل من خــلال المواد الترویجیــة والتدریبیة 

وورش العمل ونشر التجارب الناجحة؛

المســاعدة على تصمیم وتنفیذ مشــاریع التعــاون الفني في مجال المســاواة في  
الأجور؛

تقدیم المشــورة والمســاعدة من أجل إصلاح قوانین العمل والسیاســات الوطنیة  
للمساواة بین الجنسین، باعتبارھا إطارًا للمساواة في الأجور؛

تدریب أو المساعدة على تدریب المسؤولین الحكومیین وممثلي العمال وأصحاب  
العمــل والقیمین على الرصد والتنفیذ، على شــؤون الإنصاف في الأجور ومن 

ضمنھا أسالیب تقییم الأجور؛

المســاعدة في إنشاء أو تدعیم الوكالات المختصة في شؤون المساواة والمساواة  
في الأجور؛

توفیر الدعم الفني للمسؤولین الحكومیین من أجل المصادقة على الاتفاقیة رقم ۱۰۰؛ 

نشر الخبرات الدولیة التي اكتسبتھا المنظمة في تطبیق الاتفاقیة رقم ۱۰۰؛ 

مســاعدة الحكومــة على الإیفاء بواجب رفع التقاریــر المتصلة بتطبیق الاتفاقیة  
رقم ۱۰۰.
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اتفاقیة التمییز (في الاستخدام والمھنة)، ۱۹٥۸ (رقم ۱۱۱) 

اتفاقیة تحدید المستویات الدنیا للأجور، ۱۹۷۰ (رقم ۱۳۱) 

اتفاقیة العمال المھاجرین (أحكام تكمیلیة)، ۱۹۷٥ (رقم ۱٤۳) 
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توصیة العمال المھاجرین (مراجعة)، ۱۹٤۹ (رقم ۸٦) 
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توصیة إحصاءات العمل، ۱۹۸٥ (رقم ۱۷۰) 

توصیة أجور وساعات عمل البحارة وتزوید السفن بالأطقم، ۱۹۹٦ (رقم ۱۸۷) 

توصیة العمال المنزلیین، ۲۰۱۱ (رقم ۲۰۱) 
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الملحق الثالث: 
نص اتفاقیة المساواة في الأجور (رقم ۱۰۰) وتوصیة 

المساواة في الأجور (رقم ۹۰)، ۱۹٥۱ 

الاتفاقیة رقم ۱۰۰
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنیف، حیث عقد دورتھ 
الرابعة والثلاثین في ٦ حزیران/یونیھ ۱۹٥۱،

وإذ قرر اعتماد مقترحات معینة بشأن مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن 
عمل ذي قیمة متساویة، وھو موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة،

 وإذ قرر أن تأخذ ھذه المقترحات شكل إتفاقیة دولیة،

یعتمد في ھذا الیوم التاسع والعشرین من حزیران/یونیھ عام واحد وخمسین وتسعمائة 
وألف الاتفاقیة التي ستسمى اتفاقیة المساواة في الأجور، ۱۹٥۱: 

المادة ۱

في مفھوم ھذه الاتفاقیة –

(أ) یشــمل تعبیر ”أجــر“ الأجر أو المرتــب العادي، الأساســي أو الأدنى، وجمیع 
التعویضــات الأخــرى، التي یدفعھا صاحب العمل للعامل بصورة مباشــرة أو غیر 

مباشرة، نقدًا أو عیناً، مقابل استخدامھ لھ،

(ب) تشیر عبارة ”مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متساویة“ 
إلى معدلات الأجور المحددة دون تمییز قائم على الجنس.  

المادة ۲

۱. تشــجع كل دولة عضو، بوسائل تتلاءم مع الأســالیب السائدة في تحدید معدلات 
الأجور، على كفالة تطبیق مبدأ مساواة 
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العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متســاویة على جمیع العاملین، وأن 
تضمن تطبیق ھذا المبدأ في حدود عدم تعارضھ مع تلك الأسالیب. 

 ۲. یجوز تطبیق ھذا المبدأ عن طریق-

(أ) القوانین أو اللوائح الوطنیة؛

(ب) أي نظام قانوني لتحدید الأجور یقرره القانون أو یعترف بھ؛

(ج) الاتفاقات الجماعیة بین أصحاب العمل والعمال؛

(د) أي مزیج من ھذه الوسائل.

 المادة ۳

۱. تتخذ تدابیر لتشــجیع التقییم الموضوعي للوظائف على أساس العمل الذي یتعین 
إنجازه، حین یكون من شأن التدابیر المذكورة تیسیر إنفاذ ھذه الاتفاقیة.

۲. یجوز أن تقرر السلطة المختصة بتحدید الأجور، الأسالیب التي یتعین إتباعھا في 
ھــذا التقییم، أو إذا حددت ھذه المعدلات باتفاقــات جماعیة، یقع ذلك على الأطراف 

المتعاقدة.

۳. لا یعتبــر مخالفة لمبدأ مســاواة العمال والعاملات فــي الأجر عن عمل ذي قیمة 
متســاویة، وجود فروق بین معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقاً في 

العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقییم الموضوعي المشار إلیھ.

المادة ٤

على كل دولة عضو أن تتعاون، عند الاقتضاء، مع منظمات أصحاب العمل والعمال 
من اجل إنفاذ أحكام ھذه الاتفاقیة.

[لم ترد المواد ٥ لغایة ۱٤ في ھذا الملحق كونھا تتضمن الأحكام الختامیة الإجرائیة]



المساواة في الأجور - دلیل تعریفي ۱۱۰

التوصیة رقم ۹۰
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنیف حین عقد دورتھ 
الرابعة والثلاثین في ٦ حزیران/یونیھ ۱۹٥۱،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر 
عن عمل ذي قیمة متساویة، وھو موضوع البند السابع في جدول أعمال ھذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ ھذه المقترحات شــكل توصیة تكمل اتفاقیة المســاواة في الأجور، 
،۱۹٥۱

یعتمــد في ھــذا الیوم التاســع والعشــرین مــن حزیران/یونیھ عام واحد وخمســین 
وتسعمائة وألف التوصیة التالیة التي ستسمى توصیة المساواة في الأجور، ۱۹٥۱: 

وإذ یــرى أن اتفاقیة المســاواة في الأجور، ۱۹٥۱، ترســي بعــض المبادئ العامة 
المتعلقة بمساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متساویة،

وإذ یــرى أن الاتفاقیــة المذكورة تنــص على تعزیز أو ضمان تطبیق مبدأ مســاواة 
العمــال والعاملات فــي الأجر عن العمل ذي القیمة المتســاویة بوســائل تتلاءم مع 

الأسالیب السائدة لتحدید معدلات الأجور في البلدان المعنیة،

وإذ یرى أن من المستحســن الإشــارة إلــى بعض الإجراءات المؤدیــة إلى التطبیق 
التدریجي للمبادئ الواردة في ھذه الاتفاقیة،  

وإذ یــرى أن من المستحســن، فــي ذات الوقت، أن تراعي جمیــع الدول الأعضاء، 
عند تطبیقھا لھذه المبادئ، طرائق التطبیق التي اعتبرت مرضیة في بعض البلدان،

یوصي المؤتمر بأن تطبق كل دولة عضو، مع مراعاة أحكام المادة ۲ من الاتفاقیة، 
الأحكام التالیــة وتبلغ مكتب العمل الدولي بالتدابیر المتخذة لإنفاذھا، وفقاً لما یقرره 

مجلس الإدارة:

۱.   تتخذ إجراءات مناســبة، بعد التشــاور مع منظمات العمال المعنیین أو مع العمال 
المعنیین في حال وجود مثل ھذه المنظمات، من أجل-

(أ) ضمــان تطبیــق مبدأ مســاواة العمــال والعاملات في الأجر عــن عمل ذي قیمة 
متساویة على جمیع مستخدمي الإدارات أو الوكالات الحكومیة المركزیة،
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(ب) تشــجیع تطبیق ھذا المبدأ على مســتخدمي الدولة وإدارات أو ھیئات حكومات 
المقاطعــات أو الحكومــات المحلیــة، إذا كان یدخــل في اختصاصھا ســلطة تحدید 

معدلات الأجور. 

۲.  تتخــذ إجراءات مناســبة، بعد التشــاور مع منظمات أصحــاب العمل ومنظمات 
العمال المعنیین، لضمان تطبیق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل 
ذي قیمة متســاویة بأســرع ما یمكن، في جمیع المھن التي تخضع معدلات الأجور 
فیھا للوائح قانونیة أو لرقابة عامة، باستثناء المھن المشار إلیھا في الفقرة ۱ وخاصة 

فیما یتعلق بما یلي:

(أ) وضــع حــد أدنى أو غیرھا من معدلات الأجور فــي الصناعات والخدمات التي 
تحدد فیھا ھذه المعدلات عن طریق السلطة العامة،

(ب) الصناعات والمشاریع المملوكة ملكیة عامة أو تخضع لرقابتھا،

(ج) الأعمال التي تنفذ بموجب أحكام عقود عامة عند الاقتضاء.

۳. (۱) یكفل التطبیق العام لمبدأ مســاواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي 
قیمة متســاویة، عن طریق ســن أحكام قانونیة عند الاقتضاء وعلى ضوء الأسالیب 

السائدة لتحدید معدلات الأجور.

(۲) تتخذ الســلطة العامة المختصة جمیع التدابیر اللازمة والمناسبة لضمان إطلاع 
أصحــاب العمــل والعمال إطلاعًــا كاملاً على ھــذه الاشــتراطات القانونیة وتلقیھم 

المشورة عند الاقتضاء حول تطبیقھا.  

٤.  إذا تبین، بعد التشــاور مع منظمات أصحــاب العمل ومنظمات العمال المعنیین، 
في حال وجودھا، تعذر التطبیق الفوري لمبدأ مســاواة العمال والعاملات في الأجر 
عن عمل ذي قیمة متساویة في ما یتعلق بالأعمال التي تغطیھا الفقرة ۱ او ۲ أو ۳، 
تتخذ إجراءات مناســبة أو یجري العمل على اتخاذ مثل ھذه الإجراءات، بأســرع ما 

یمكن، من أجل تطبیقھا تدریجیاً عن طریق تدابیر مثل:

(أ) تقلیل الفوارق بین معدلات أجور الرجال ومعدلات أجور النســاء عن عمل ذي 
قیمة متساویة،

(ب) منح علاوات متســاویة للعمال والعاملات الذین یؤدون عملاً ذا قیمة متساویة، 
في حال وجود نظام للعلاوات.
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 ٥. علــى كل دولة عضــو، بالاتفاق مع منظمات أصحاب العمــل ومنظمات العمال 
المعنیین، أن تضع أو تشجع على وضع طرائق تكفل التقییم الموضوعي للعمل الذي 
یتعیــن إنجازه، عن طریق تحلیــل مضمون الوظیفة أو بغیر ذلــك من الإجراءات، 
لوضع تصنیف للوظائف دونما اعتبار للجنس، إذا كان من شأن ذلك أن یسھل تحدید 
معدلات الأجور وفقاً لمبدأ مســاواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة 

متساویة، وتطبق مثل ھذه الطرائق وفقاً لأحكام المادة ۲ من الاتفاقیة.   

٦. لتســھیل تطبیــق مبدأ مســاواة العمــال والعاملات في الأجر عــن عمل ذي قیمة 
متســاویة، تتخذ الإجراءات المناســبة، عند الضرورة، لزیادة إنتاجیة العاملات عن 

طریق تدابیر مثل – 

(أ) ضمان حصول العمال من الجنسین على تسھیلات متساویة أو متعادلة في مجال 
التوجیھ المھني أو المشورة بشأن الاستخدام، وفي مجال التدریب المھني والتعیین،

(ب) اتخاذ التدابیر المناســبة لتشجیع النساء على استخدام تسھیلات التوجیھ المھني 
أو المشورة بشأن الاستخدام، وتسھیلات التدریب المھني والتعیین، 

(ج) تقدیــم خدمات رعایــة وخدمات اجتماعیة تلبي احتیاجــات العاملات، وخاصة 
ذوات المسؤولیات العائلیة، وتمویل مثل ھذه الخدمات من الأموال العامة عمومًا أو 
مــن صنادیق الضمان الاجتماعي أو صنادیــق الرعایة في الصناعة التي تمول عن 

طریق اشتراكات تدفع لصالح العمال بغض النظر عن جنسھم،

(د) تعزیز المساواة بین العمال والعاملات فیما یتعلق بالوصول إلى المھن والوظائف 
دون الإخــلال بأحــكام اللوائح الدولیــة والقوانین واللوائح الوطنیــة المتعلقة بحمایة 

صحة النساء ورعایتھن. 

 ۷. تبذل كل الجھود لتسھیل فھم الجمھور للأسس التي یقوم علیھا تطبیق مبدأ مساواة 
العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قیمة متساویة.

۸. تجرى الأبحاث والدراسات المستصوبة لتعزیز تطبیق ھذا المبدأ. 
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التعلیقات الختامیة
إعلان منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل ومتابعتھ، ۱۹۹۸، المرجع السابق، المادة ۳.  ۷۸
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